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 إلــى

 الاولى والسادة  الرؤساء الأولينالسيدة الرئيسة  

 لمحاكم الاستئناف 

بشأن تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بإدماج العقوبات عند دخول القانون : الموضوع

 حيز التنفيذ 03.23رقم 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد؛ 

 03.23رقم في إطار الاستعداد لدخول التعديلات الجديدة المنصوص عليها في القانون 

، يشرفني 2025دجنبر  8المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بتاريخ 

من  613-1إحاطتكم  علما بالمقتضيات الخاصة بـ إدماج العقوبات، كما وردت في المادة 

 .القانون

 مضمون المقتضى التشريعي الجديد: أولا

 :على ما يلي 613-1تنص المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة  119عدد الجرائم وفقا للفصل عند ت< "

بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو 

دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة 

 .من نفس القانون 120لثانية من الفصل الواردة في الفقرة ا

 .من هذا القانون 600و 599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 ."يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا

 :ويستفاد من هذا المقتضى ما يلي

دى آخر محكمة أصدرت عقوبة سالبة للحرية تصبح الجهة المختصة أن النيابة العامة ل. 1

 .حصريا في مباشرة مسطرة إدماج العقوبات
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المحكوم عليه، )أن تحريك هذه المسطرة يتم تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف المعنية . 2

 (.دفاعه، مدير المؤسسة السجنية، أو أي ذي مصلحة

الإدماج تكون قابلة للمنازعة طبقا لمقتضيات المادتين  أن قرارات النيابة العامة بشأن. 3

 .من قانون المسطرة الجنائية 600و 599

أن العفو، كليا أو جزئيا، يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا، مما قد يؤثر على حساب . 4

 .الإدماج

 2025دجنبر  8ضرورة البت في الملفات الجاهزة قبل : ثانيا

، وتغير جهة 2025دجنبر  8المذكورة حيز النفاذ بتاريخ نظرا لدخول المقتضيات 

 :، يتعين613-1الاختصاص في مسطرة الإدماج وفق المادة 

 الإسراع بالبت في جميع طلبات الإدماج الجاهزة حاليا قبل التاريخ المذكور؛

 وذلك تفاديا للتصريح بعدم الاختصاص بعد دخول النص الجديد حيز التنفيذ؛

هذا التاريخ تخضع للنظام القانوني السابق، بينما تصبح النيابة العامة  لأن المسطرة قبل

 .2025دجنبر  8بآخر محكمة مصدرة للعقوبة هي المختصة ابتداء من 

 

ويخشى عمليا، عند عدم البت قبل التاريخ المحدد، أن تضطر المحاكم إلى التصريح بعدم 

النيابة العامة حسب  الاختصاص لصدور مقتضى جديد ينقل الاختصاص حصرا إلى

 .الصيغة المعدلة

كما يرجى من السادة المسؤولين القضائيين موافاة قطب القضاء الجنائي بأي صعوبات أو 

إشكالات عملية قد تعترض تنزيل هذا المقتضى، وذلك في أقرب الآجال، حرصا على 

 .تهيئة تصور موحد قبل حلول التاريخ المحدد لتفعيل النص

 .ئق التقدير والاحتراموتفضلوا بقبول فا

 

 

 

 مجموعة القانون الجنائي 

 2021يونيو  14صيغة محينة بتاريخ  
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( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

 كما تم تعديله

 في تعدد الجرائم: الباب الثالث

 ( 123 – 118الفصول ) 

 118فصل ال 

 .الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها 

 119الفصل  

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية  

 .دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن

 120الفصل  

محكمة واحدة، يحكم بعقوبة  في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام 

 .واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد

أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد  

 .هي التي تنفذ

واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، أن غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع  

يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة 

 .الأشد

 121الفصل  

تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر  

 .الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة

 122الفصل  

في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر  

 .الحكم خلاف ذلك بنص معلل

إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب  

 .91تنفيذها مقتضيات الفصل 

 123الفصل  

 .في المخالفات ضم العقوبات لزومي دائما 

............................................................. 

 ............................................................. 

القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03أحكام النيابة العامة  بموجب  القانون رقم  

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 01.22
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 اد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس المغربإعد

 حاصل على الإجازة جامعة القرويين فاس المغرب 

 له العديد من المؤلفات 

 ............................................................ 

 ............................................................. 

 7437عدد  -عة عشرة بعد المائة السنة الراب

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15

 نصوص عامة

 .المسطرة الجنائية

( 2025)أغسطس ( 13) 1447من صفر  19صادر في  1.25.55ظهير شريف رقم 

 ..بالمسطرة الجنائية. المتعلق 22.01بتغيير وتتميم القانون رقم ( 13,23بتنفيذ القانون رقم 

 6962: صفحة 

 تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية: الباب الثالث 

 608المادة 

لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر 

باعتقاله احتياطياً أو مؤقتا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي 

قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الإكراه البدني، مع  به صادر عن هيئة

من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة  80و  66مراعاة مقتضيات المادتين 

 .النظرية

لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون وخاضعة لمراقبة 

 .ص عليه القانونالسلطات القضائية وفقا لما ين

 609المادة 

يترتب عن كل إيداع في السجن، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية 

إعداد ملف خاص بكل معتقل سواء كان التنفيذ بواسطة  608المنصوص عليها في المادة 

 .القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار

 610المادة 
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يتعين على كل منفذ الأمر قضائي بالإيداع في السجن، أن يمتثل للإجراءات المنصوص 

بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات  23-98من القانون رقم  15من المادة  2عليها في الفقرة 

من جمادى الأولى  13بتاريخ  1.99.200السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .(1999)أغسطس ( 25) 1420

 611المادة 

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إلا إذا قدم له سند من 

أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل  608سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 

المشار إليه في المادة  23 98من القانون رقم  13الاعتقال المنصوص عليه في المادة 

 .وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكميالسابقة، 

 612المادة 

 .يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال

يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة 

وذلك وفقا  تقوم بها، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة،

 .للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية

 613المادة 

يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في 

 .السجن، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية

ن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا، يتم بالأولوية تنفيذ عند تعدد أوامر الإيداع بالسج

المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمر المقضي به، مع 

ولا يمكن في كل الأحوال أن . من مجموعة القانون الجنائي 120مراعاة مقتضيات الفصل 

ثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في يقضي الشخص المعتقل بموجب أوامر متعددة أك

 .المقررات القضائية الصادرة في حقه

 1-613المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر  119عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 

محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو 

و مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر مباشرة إجراءات إدماج العقوبة دفاعه أ

 .من نفس القانون 120الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 
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 .من هذا القانون 600و  599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 2-613المادة 

 

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الاحتفاظ بالمحكوم  يمكن لضابط الشرطة القضائية من أجل

 24عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 

وينجز محضر يبين فيه . ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إبداعه في المؤسسة السجنية

ر القضائي القاضي بعقوبة سالبة ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه ومراجع القرا

 للحرية وتاريخ

335 

 .إيداعه في المؤسسة السجنية 

ساعة إضافية بإذن من  24يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 

النيابة العامة بمكان الإيقاف يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز 

الشرطة القضائية المختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإيداع في  محضر بذلك، ويشعر

 .السجن

تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص المحكوم عليه، 

 .ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية

 3-613المادة 

من مجموعة  56وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء 

القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشيء 

المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والتي تنفذ 

 .اجهاقبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدم

 614المادة 

يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين أو المؤقتين الذين 

أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين 

 .أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم

يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال 

عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان، 
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كما يشار بملف المعتقل وبسجل الاعتقال . ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال

 .السجن إلى يوم وساعة الخروج من

336 

 615المادة  

يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة 

المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال، كلما سمحت بذلك 

 .ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية

اً بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام يسمح للمعتقلين احتياطي

والأمن، لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  98-23

 ( 1999أغسطس ( 25) 1420من جمادى  الأولى  13بتاريخ  1.99.200

 616المادة 

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل 

شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ 

 .العقوبة وكذا من حسن مسك سجلات الاعتقال

ك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز يقوم قاضي الأحداث ووكيل المل

 .والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة 

 .الاجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز الإيداع والمؤسسات السجنية

قضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى تحرر الجهات ال

وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

 .والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة

337 

 617المادة  

النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي يجب على ممثل 

 .بعقوبات سالبة للحرية، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات
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تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة 

 .تتعلق بالتنفيذ

 618المادة 

صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي 

 .به

يعتبر معتقلاً احتياطياً كل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر بعد في حقه حكم 

 .أو قرار قضائي

يعتبر معتقلاً محكوما عليه كل متهم صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء 

ه للطعون من جميع الضمانات المقررة للمعتقل المقضي به ويستفيد خلال ممارست

 .الاحتياطي

 .يعتبر معتقلا مؤقتا كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم

 .يعتبر مكرهاً بدنياً كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين

 619المادة 

هم من أجل جريمة يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم علي

أخرى، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل 

 .التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع

يمكن عند الاقتضاء، أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير، مع 

ؤسسات السجنية المشار المتعلق بتنظيم وتسيير الم 23.98مراعاة مقتضيات القانون رقم 

 .إليه أعلاه

 620المادة 

تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص السهر على 

توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف 

وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم  حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية

 .محلا لائقا بعد الإفراج عنهم

ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية 

ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات ومساعدة أو مساعد بمكتب المساعدة الاجتماعية 

كلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس بالمحكمة وممثل السلطة العمومية الم
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الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية 

 .والشبيبة والرياضة والتكوين المهني

متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو . تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء 

 .روفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهممن بين الشخصيات المع

 621المادة 

أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة  620تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 

وترفع إلى كل من وزير . في الجهة أو العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل

ورئيس النيابة العامة والمندوب  العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات 

التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الإخلالات التي يجب إنهاؤها وإلى 

 .التحسينات التي ينبغي تحقيقها

فراج المقيد بشروط توصية بمن يظهر لها من يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو أو لجنة الإ

 .المعتقلين استحقاقه ذلك

 أعلاه أن تقوم بأي عمل من 620لا يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 

339 

 إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية -4 

قد تمت المتابعة  إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة -5

 :من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا 

إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب  -6

التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت 

 .ةالدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالب

 722المادة 

لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو 

بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب 

 .التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع

 723المادة 
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بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه  لا يقبل التسليم إلا

لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، 

 .غير الفعل الذي سلم من أجله

إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي، فإن 

شخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إلا إذا كانت العناصر المكونة ال

 .للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم

 724المادة 

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة 

 .النقض تبت في كل طلب على حدة

الجريمة، فإن الأولوية في التسليم تمنحللدولة التي أضرت وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس 

 .الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها

 400المادة 

إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية  

رتكابها وتاريخ وصول الطلبات جميع ظروف الحال، وبالأخص خطورة الجرائم، ومحل ا

 .التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم

 وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية

 .للتسليم

 725المادة 

إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب 

أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني  جريمة

 .عند الاقتضاء بالمغرب

غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم 

 .لقضيةالدولة الطالبة بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في ا

إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية معتقلا بالدولة التي سلمته، 

فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب بناء على أمر بالإيداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام 

أثر للملك لدى المحكمة المغربية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية ولا تت
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وضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها الجهات القضائية المغربية بشأن 

 .القضية التي سلم إليها من أجلها

يبقى المعني بالأمر رهن الاعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمه للدولة التي سلمته مؤقتا، 

وفي هذه الحالة . فقتهاغير أنه يمكن الإفراج عنه بناء على طلب من سلطاتها أو بعد موا

 .يصدر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا بالإفراج عنه

401 

 726المادة  

 يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي

 يجب أن يرفق الطلب

لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما  -1

إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة 

 الطالبة

بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها  -2

المطبقة على الفعل  القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية

 الجرمي

ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات  3-

 الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته

 .أعلاه 723بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة  4

 727المادة 

لأجنبية بعد الاطلاع يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات ا

على مستنداته مرفقا بالملف إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه 

 .ما يلزم قانونا

توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة 

الطريق الدبلوماسي، ما الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر 

لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك، وفي حالة 

 .الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية

 728المادة 
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 إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين

402 

مغربية من اتخاذ قرار، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية السلطات ال 

 .ويمكن لها أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات. الضرورية

 729المادة 

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب 

لطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة مباشر من السلطات القضائية للدولة ا

أو باقي القنوات المعتمدة أن يأمر باعتقال شخص « انتربول»الدولية للشرطة الجنائية 

أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال 

حدى الوثائق المبينة في البند رقم الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إ

 .أعلاه 726من المادة  1

يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون 

 .الخارجية

يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا رئيس النيابة العامة بإجراء الاعتقال ويتولى هذا 

 العامة لدى محكمة النقض بإجراء هذا الاعتقال الأخير إشعار كل من وزير العدل والنيابة

يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة تسليم الشخص الأجنبي دون اعتقاله مؤقتا، إما تلقائيا 

أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو دفاعه، مع إمكانية إخضاعه لواحد أو أكثر من 

 .تدابير المراقبة القضائية

 730المادة 

الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع يجري وكيل 

والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون 

 .السند الذي اعتقل بسببه، ثم يحرر محضرا بهذه العملية

أحكام مسطرة التسليم إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع ب

المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسليمه فإنه يمكن للسلطات المغربية 

المختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة في أقرب الآجال، كما يمكن لها أن تطلب من الدولة 

 .أعلاه 726الطالبة الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة 

ريح بالموافقة على التسليم في محضر رسمي يمضيه الشخص المطلوب يضمن التص

 .ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك
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 .لا يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة

يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة القضائية على 

 .ا هذه الوثيقة مع مستندات المسطرة إلى وزير العدلطلب التسليم، وتوجه فور

 731المادة 

 .ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض

تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في 

 .السجنيةمسطرة التسليم، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة 

 732المادة 

إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة 

التسليم، فإن وكيل الملك يوجه فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك 

 .لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة

الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من  تبت الغرفة

إحالته إليها، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها 

 .والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام

 .ء تحقيق تكميليويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجرا

404 

 733المادة  

يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن 

 726دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 

 .يوماً من تاريخ هذا الاعتقال 30أعلاه خلال 

 .مجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهراً آخرإذا كانت الدولة الطالبة غير 

يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة، إذا لم تصل خلال الأجل 

 .أعلاه 728المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 

تبت محكمة النقض في شأن الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني، ويتم البت في 

 .لب خلال ثمانية أيامهذا الط
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إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكور، فإن 

وما يليها من  731و  730و  727المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 

 .هذا القانون

 734المادة 

ن يطلب الإفراج عنه يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أ

 .مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في 

ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة . طلب التسليم

 .القضائية

. ت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليمغير أنه يمكن الب

إذا قدم من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب يوجهه إليه وزير 

 .العدل

يبين في طلب الإفراج المؤقت الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار التسليم داخل أجل 

 .أدناه 737-1و  737ر إليها في المادتين معقول في غير الأحوال المشا

405 

 735المادة  

إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن 

الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى 

وتوجه نسخة من هذا القرار . ليه بذلكسلطات الدولة الطالبة، فإن محكمة النقض تشهد ع

 .إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزير العدل

 736المادة 

 .تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم

إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، 

 .أصدرت رأيا بعدم الموافقة

ويفرج إثر ذلك عن . يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم

 .الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر
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 .يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل

 .ر السلطات الطالبة برفض التسليميقع بعد ذلك إشعا

 737المادة 

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار خلال 

ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم 

 .يأذن بالتسليم

شؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل يوجه وزير العدل المرسوم إلى وزير ال

الديبلوماسي للدولة الطالبة وإلى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر 

 .ولأجل التنفيذ

إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، 

المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة  وفق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة

أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر 

 .تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال

 1-737المادة 

عن باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج 

الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابع لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية 

 المعتقل بها مؤقتاً الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه

 في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم -1-

 تلام المعني بالأمرفي حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى اس -2

 داخل الأجل الذي تحدده الاتفاقية أو القانون لذلك

 في حالة إلغاء الدولة الطالبة للأمر بالبحث وإلقاء القبض على 3-

 .الشخص المطلوب في التسليم

 .في حالة إلغاء مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده -4-

م للملك لدى محكمة النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء أو يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العا

 .التنازل
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يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص على الغرفة الجنائية التي 

 .تدرجه بإحدى جلساتها للتصريح بتسجيل الإلغاء أو الإشهاد على التنازل

 2-737 2المادة 

لة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حا

وتحتسب مدة . في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم

 .الإبداع ضمن الاعتقال المؤقت

407 

 738المادة  

أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل  723خلافا لمقتضيات المادة 

على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات جريمة سابقة 

 .بعده 739المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 

يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند 

ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه  720دة في المادة إليها الطلب من بين الجرائم المحد

 .أعلاه 721في المادة 

 739المادة 

أعلاه مرفقا  738يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 

أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على  726بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 

المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك تصريحات الشخص 

 .به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم

وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة، فإن المحضر المذكور ينجزه وكيل 

 .الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم

يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، 

مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات 

 .بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه

 .أعلاه 737و  736المادتين  تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في

 

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

.......................... 

 : مقتضيات تتعلق بغرفة الجنايات و المسطرة الجنائية و تقنية الاستماع عن بعد 

7024 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر  384 - 1المادة 

ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء الشرطة القضائية 

القانوني المناسب بشأنه مع تسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء 

 .للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها

بأي كما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد، أو 

يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة القضائية . وسيلة إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة

 بتسليم الاستدعاء للمتهم وللضحية والشهود عند الاقتضاء

من هذا القانون مع مراعاة الأجل  308يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 

 مأعلا 309المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع

بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين  - 421 - 1المادة 

 .أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيز القضية

يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، دون المساس بما 

حكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون، ويتولى المستشار يمكن لهيئة الم

 المكلف بتجهيز القضية

 :على الخصوص باتخاذ ما يلي 

 :التحقق من هوية الأطراف 

 :تلقي الدفوع والطلبات كتابة 

 تعيين محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عدم اختياره

 :من طرف المتهم 
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 :وصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات التأكد من الت

 :تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها 

 .تلقي طلبات الإفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها

. أيام 10تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل أجل لا يتعدى 

المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات ويمكن لها عند الاقتضاء تكليف 

 .تجهيز القضية

إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها القضية 

 .ويستدعى لها الأطراف

 ة الرسمية 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

الجنايات جعل القضية »تعذر إصدار القرار في الحال، فيمكن لغرفة إذا  - 429 - 1المادة 

في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات 

ويتعين . تاريخ النطق بالقرار ويعلم به الأطراف، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك

 .في هذه الحالة أن يكون محررا

سنة كاملة، فإن النيابة  12إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن  461 - 1ة الماد

العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لا تعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي 

 .عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته

ى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة، فتطبق إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأول

 من هذا القانون 517إلى  512مقتضيات المواد من 

يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة 

 .القضائية المختصة

 .لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية - 462 - 1المادة 

اة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المصلحة الفضلى تراعي النيابة العامة وقض

 .للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه

 .توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم



 

21 
 

أدناه ولا العقوبات  473المادة لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في 

أدناه إلا في الأحوال الاستثنائية التي  493و  482و  480المنصوص عليها في المواد 

 تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها

لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر 

لمدة شهرين ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث  وفي الجنايات في حدود مرتين

 من هذا القانون 108مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 

يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها  - 463 - 1المادة 

ة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائر 462في المادة 

نفوذها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة 

القضائية التي عثر في دائرتها على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع 

 .بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437عدد الجريدة الرسمية   

تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع  - 477المادة 

أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين  470مراعاة مقتضيات المادة 

 .ضبطاثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب ال

يمكن القاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على  - 501 - 1المادة 

ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في 

أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها  501المادة 

 .من هذا القانون 494أو  493أو  492أو  489أو  482قاً المقتضيات المواد وف

- 

أو إصلاحه، أو أن -أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه 

وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة 

ية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو القض»قضائية بنت في موضوع 

 من هذا القانون 481أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول  - 567 - 1المادة »

 .طلبات المراجعة

رين يعينهم الرئيس الأول المحكمة النقض، ويمكن تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشا

 .للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية
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تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق 

 .المدعمة للطلب

باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إبداع طالب 

 .درهم بصندوق المحكمة 20.000مراجعة مبلغ ال

تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها، وتبت في قبول طلب 

لا تقبل قراراتها أي و. خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات»المراجعة داخل أجل 

 .طعن

 .يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب

  

7025 

 القسم الخامس»

 استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على  - 595 - 11المادة 

أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، طلب من الدفاع أو أحد الأطراف إذا وجدت 

أن تلجأ، بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناه 

 إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد

المدني أو يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول 

الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات 

 .القضائية فائدة في الاستماع إليه

يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد بمحضر الاستماع 

التراجع عن هذه الموافقة  الاستماع إليه عن بعد»ولا يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على 

أو الاعتراض عليها أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية 

عالم تقرر الهيئة حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أو بناء على طلبه أو 

 .طلب دفاعه

نوحة لهم قانونا، يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات المم

 .وتسري عليم نفس القواعد المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها نفس الآثار
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تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، ولها أن تؤجل 

 .الجلسة حال تعذر إجراء التقاضي عن بعد لأي سبب كان

التحقيق أو المحكمة اللجوء إلى مسطرة  يمكن للنيابة العامة أو قاضي - 595 - 12المادة 

 595 - 11الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 

 أعلاه

يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز 

 .بالوسائل التقنية اللازمة

معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو القاضي التحقيق أو المحكمة إذا تعلق الأمر بشخص 

استنطاقه أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية 

 .تضمن سرية البث

 7026 

 

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب القاضي في المكان 

يه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو الحضور إلى جانب مؤازرة الذي يجري ف

 .بالمؤسسة السجنية

يحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات المنصوص عليها 

في هذا القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية التي باشرت الإجراء، 

عد تلاوته على الشخص المعني مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر ويضم إلى أصل الملف ب

 .ويمكن أن تكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط  - 595 - 13المادة 

ة نفوذها، أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائر 595 - 11المحددة في المادة 

توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر 

قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين 

فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة 

 .وساعة إنجازهاوتاريخ 

تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أو 

 .قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد

يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور 

 .كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة



 

24 
 

الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بدايتها ونهايتها، يحرر كاتب 

والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع 

دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة 

 .القضائية المنيبة

الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الضبط، أو يشار إلى  يوقع

 .رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك

تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته 

 .إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص

 ة الرسمية 

 سبتمبر( 8) 1447ربيع الأول  15-7437عدد ) 2025(

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازرة بالمكان 

 .الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة

على المعني بالأمر  تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية

وتشير إلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي 

 .وبصري

يمكن، في إطار تنفيذ إنابة فضائية دولية، الإذن المحكمة أجنبية، وفق  - 595 - 14المادة 

. من هذا القانون بالاستماع إلى شخص أو أكثر 715الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

 .إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب

يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على العملية 

وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع 

ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه  الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته

 .والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء

إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان 

 .الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية

على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة يمكن للقاضي الوطني المشرف 

العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرحبعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس 

 .بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني
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إصرار المحكمة الأجنبية على  يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة

 .طرح السؤال المعترض عليه

 .ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي وبصري. يحرر محضر بالعملية

لا يسمح للمحكمة الأجنبية يطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو  - 595 - 15المادة 

املة إذا صدر الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المع

 .الطلب من المغرب أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل

إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل، 

 فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد  

يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون 

 .المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني

يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة 

 .ضائي الدوليبين الدولتين في إطار التعاون الق

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين  - 595 - 16المادة 

خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات 

من هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية  714الاتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة 

 .والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها

يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع  - 595 - 17المادة 

 الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط

في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي  - 597 - 1المادة 

من هذا  411بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنحالمنصوص عليها في المادة 

القانون، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه، في حالة 

تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف 

بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة القضائية، أن تتقدم 

 .للحرية

وإذا كان المحكوم عليه . يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة جدا لتنفيذها

 .مودعا بالمؤسسة السجنية، فإن المحكمة تأمر بالإفراج عليه فورا
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من مجموعة القانون الجنائي، تتولى  119صل عند تعدد الجرائم وفقا للف - 613-1المادة 

النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من 

المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر مباشرة إجراءات 

 .ن نفس القانونم 120إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 

 من هذا القانون 600و  599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 .يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا

  

7027 

لسالبة للحرية يمكن لضابط الشرطة القضائية، من أجل تنفيذ العقوبات ا - 613 - 2المادة 

الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل 

وينجز . ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إبداعه في المؤسسة السجنية 24أجل لا يتعدى 

محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه و مراجع القرار القضائي 

 .بعقوبة سالبة للحرية وتاريخ إبداعه في المؤسسة السجنيةالقاضي 

ساعة إضافية بإذن من  24يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 

النيابة العامة بمكان الإيقاف يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز 

صة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإبداع في ويشعر الشرطة القضائية المخت. محضر بذلك

 .السجن

تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص المحكوم عليه، 

 .ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية

وفقا لأحكام الفصل عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة  - 613 -3المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي  56

الثاني لقوة الشيء المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة 

 .التنفيذ، والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجها

 مكرر الباب الرابع

 التخفيض التلقائي للعقوبة

يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من  - 632 - 1المادة 

 تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره
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 :خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل 

 العقوبة شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت

 .المحكوم بها أكثر من سنة

لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا 

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها 

 .التخفيض

 سبتمبر( 8) 1447ربيع الأول  15-7437عدد ) 2025( 

 الجريدة الله

يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على الملف 

 والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على

 .دعامة إلكترونية

 .يعلن الرئيس - 423المادة 

 .بإدخال المتهم

 .يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من القرار

إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن غير أنه 

 .يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل

فإنه يمكن لرئيس . إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل

 .تهالهيئة أن يأمر بوضع المتهم داخله في احترام نام لكرام

 .وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة

 .إذا رفض المتهم 

 منطوق القرار

 .يطلب الرئيس

 ولادته وسوابقه

 يتأكد الرئيس يعين تلقائيا محاميا آخر في
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 .إطار المساعدة القضائية

 .يتأكد أيضا

 .الاستعانة به

غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا  -( فتانفقرنان خامسة وأخيرة مضا 430المادة 

 .بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم

القضاة، ويتم توقيع المحضر »يحرر رئيس الجلسة محضرا للمداولة يشار فيه إلى إجماع 

 الملف في هذه الحالة من قبل جميع أعضاء الهيئة يضم إلى وثائق

 .لا ترتبط  - 432المادة 

 .القضية بالجلسة

 النيابة العامة وتصريحات. غير أنه 

 .المتهم ولإيضاحات الدفاع

 محل. يجوز الغرفة  -(. الفقرة الأولى 438المادة 

 .مصادرة أو لازمة لسير الدعوى

كاتب .  تعود هيئة غرفة. من هذا القانون 429-1مع مراعاة مقتضيات المادة  - 439المادة 

 .الضبط

 يأمر

 .العلنية

 6993 

 

يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية أو 

 ..يأمر بتأجيل

 .بالتحقيق الإعدادي

 تأمر
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 .كلا أو بعضا

يه أو إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالقرار بعد القبض عل - 443المادة 

إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب 

إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة 

 .الغيابية

يوما، وإلا فيصرح  15ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 

غير ممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق بأنه 

الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سبحاكم رغم تغيبه 

 .وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه

بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض  وفي هذه الحالة يوضع حد. يشير هذا بإلقاء القبض عليه

من  218و  217الصادر عن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 

 .هذا القانون

 :يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي  15ينشر لمدة  - 445المادة 

 .صدر عن

 والمتهم ب

 طاقة هويته مع وضع صورتهورقم ب... فلان هي . وأوصاف 

 .على المنصة عند الاقتضاء

 .يتعين على فلان

 .أو شرطية

 .ويتحتم على 

 .نفس السلطات

يوما الموالية النشر الإعلان  15إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل  -.  446المادة 

 بالمنصة كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات

 تباشر محاكمته
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تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن المحاميه أو لذويه أن غير أنه إذا 

 يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه

 6994 

 إذا - 448المادة 

 .الغيابية

تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى 

 الدفاع إن وجدالتماسات النيابة العامة وإيضاحات 

أعلاه، تأمر المحكمة بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله تحت  444و  443المادتين . في حالة 

 طائلة التصريح ببطلان المسطرة

 .الغيابية

 .إذا كانت

 .المدنية

 إذا صدر - 449المادة 

 مدونة

 .الأسرة في الموضوع»

 .ويعرض حساب

 .تقادمت العقوبة

 .ويعرض الحساب 

 ً  .أو حكما

ذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ إ

الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب 

 .العقل طيلة مدة تقادم العقوبة

المقتضى بناء  تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا

 .على ملتمس من النيابة العامة، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن
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ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على  450المادة 

 أعلام 444المخزنية طبقا للمادة »المسطرة الغيابية، كما يبلغ الإدارة الأملاك 

 .بعد القيام

 .المحكوم عليه

 .لا يجوز - 452 المادة

 .الجريمة

يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة 

الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتلكات 

 .إذا اقتضى الحال ذلك»بشرط تقديمها من جديد 

 .د محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموال أو الممتلكات المسلمةويضع كاتب الضبط قبل الر

 ة الرسمية 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

 غيابيا نفسه للمؤسسة. أعلاه 443المادة . السجنية، أو إذا . إذا سلم  - 453المادة 

شرة أو إلى النيابة العامة، فإن هذه وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مبا

الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو 

مواصلة محاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية تسهر النيابة العامة 

 .على أمر الشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء القبض

 .يسري

 .الإحالةقرار 

في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يسقط بموجب القانون 

 .الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية

 (الباقي لا تغيير فيه )

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط  - 454المادة 

ى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه الدعو

 .غرفة الجنايات من ذلك
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 يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بنشر قرارها حسب الشروط المنصوص

 .أعلاه 444عليها في المادة 

 .يمكن للمتهم  - 457المادة 

 .هذا القانون

 خلافا للمقتضيات

 ةالجنايات الاستئنافي»

إلى  420ومن  418 417وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن المواد 

 من 456و  455و  442

 .هذا القانون

 .بعد تلاوة القرار

 .للطعن بالنقض

الاستئنافية وفقا لمقتضيات »تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات 

 القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون الفرع الرابع من الباب الثاني من

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد  

غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية، فإن 

لجنايات الاستئنافية ويكتفي رئيس غرفة ا. إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية

 .بالاستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد

وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة أن 

من هذا القانون مع مواصلة إجراءات  443تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 

 .المحاكمة

 .أدناه 470يمكن دون المساس بمقتضيات المادة  - 460دة الما

الضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في 

مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة 

الأمر بالجرائم المنصوص عليها في  للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق

 .وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. من هذا القانون 108المادة 
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. يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا

 .وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها

 الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبليجب تقديم 

 .انتهاء هذه المدة»

لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر 

 .النيابة العامة. تسليم 

 .تتحمل ميزانية 

 .الغذائية لهم

 .يمكن كذلك 

 ً  .خمسة عشر يوما

 من هذا القانون 67الفقرة الرابعة من المادة  المقتضيات. يجب في كافة 

الفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة تحت مراقبة ضابط الشرطة . ويحق لهؤلاء

 .القضائية

يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما 

 .راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث

 إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث تتم

أو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه 

أن يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة 

المشار إليهم أعلاه على  العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أو الأشخاص

 .المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك

 6995 

 

 تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى - 461المادة 

 قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث
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 .إذا وجد

 .المكلف بالأحداث

جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص  يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب

 من هذا القانون 215-1و  411و  41عليها في المواد 

يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل 

صدور حكم نهائي في جوهر القضية إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية 

 ررأو تنازل المتض

 من هذا القانون 372وفقا لمقتضيات المادة 

يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة على 

الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات 

 .الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية

يارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه ينجز تقرير بكل ز

لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية 

 .المختصة اتخاذ التدابير الضرورية

 .مع مراعاة  - 462المادة 

 :بالأحداث هي 

 .بالنسبة  - 1

 :الابتدائية 

 :بالأحداث  قاضي التحقيق المكلف( ب

 :غرفة الأحداث ( ج)

 .بالنسبة  - 2

 :الاستئناف 

 (حب

 .غرفة الجنايات( هـ
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 :للأحداث 

 .المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث( و

 6998 

 الجريدة الـ

لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من  -فقرة أخيرة مضافة  490المادة 

ولا يمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان . سنة 14العمر أقل من 

 من هذا القانون 466الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة »المتعلق بالمسطرة 

 .إذا تبين  - 493المادة 

 قرارا ببراءته

ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز . إذا أثبتت 

 سنة بعقوبة 14سنهم 

 أعلاه 482المادة 

غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة أو عقوبة 

 .فإن الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. أشد

 462 - 1يات المادة تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا المقتض

أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير 

 .الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة

 .يمكن الطعن  - 494المادة 

 .الحقوق المدنية

 .تتألف غرفة الجنايات

 .كاتب الضبط

 .ثبت الغرفة 

 هأعلا

 .تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية
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 يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه -. فقرة أخيرة مضافة) 496المادة 

 .المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

. تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة  - 498المادة 

 .استعماله لهواياته

يظهر . يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أنها تستوجب  إلى

 .للمندوب أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم أو الكفالة

 يمكن في - 501المادة »

 بالحرية المحروسة

المكلفة . أو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث أو بناء على طلب

 يته أو مكتب المساعدة الاجتماعيةبرعا

 بالمحكمة، أن يعيد النظر أصدرت المقرر مراعيا في

 .ذلك المصلحة الفضلى للحدث

 ة الرسمية 

 2025سبتمبر ( 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

سنة،  18إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره  - 510المادة 

فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة 

العامة أو لطلبات أحد الأطراف أو دفاعه بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا 

قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص من عائلته جدير بالثقة أو إلى أسرة »

وصية أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة مؤهلة لذلك أو مستقبلة، أو مؤسسة خص

بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في 

 .موضوع الجناية أو الجنحة

 .ينفذ هذا 

 .كل طعن

 .يمكن للنيابة العامة 

 .حالاً ومستقبلاً 
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الذي يتولى الاستقبال . الاجتماعية بالمحكمةويمكنهم أيضا الاستعانة بمكتب المساعدة 

الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم 

الفضلى، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولى مرافقتهم داخل 

 .المحاكم

 .إذا كانت. يعتبر الحدث في وضعية صعبة - 513المادة 

 .هيستقر في

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين  - 515المادة 

 .الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث

 هذا القانون

 .....بإلغاء التدابير المتخذة . يمكن القاضي  - 516المادة 

 .أو تغييرها 

 .الحدث ذلك

 الحرية المحروسة أو مكتب. و يصدر القاضي

 .الاجتماعية بالمحكمةالمساعدة 

 .ويتعين أخذ

 .تقدم بالطلب

 ينتهي مفعول ببلوغ الحدث سن - 517المادة 

 .ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة

 تتولى محكمة - 518المادة 

 .الاجتهاد القضائي

 .تمتد مراقبة وشرعية وسائل الإثبات، لكنها لا تمتد 

 المتابعة الجنائية وإلى قانونية

 .لمراقبةهذه ا........... 



 

38 
 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

.............................................................................................................

............. 

المتعلق  01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03أهم مستجدات القانون رقم 

 .بالمسطرة الجنائية 

حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع إليهم من قبل الشرطة   - 

 .القضائية

المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة إمكانية اتصال   - 

 الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب

 .تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر -. 

 .إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك - 

 .ضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهمح  - 

 .تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات والجنح - 

 .إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات - 

 .إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية -

للوقاية من التعذيب، مثل إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص وضع آليات  - 

 .طبي

 .توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح 

 .تنظيم الشكاية المباشرة والبت فيها - 

 .إقرار آلية التجنيح القضائي - 

ائن عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد آخر إلا إذا كانت معززة بقر - 

 .قوية

 .عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات- 

جواز البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة الجنائية رأيها في طلب تسليم - 

 .الأجانب

 .إحداث آلية التخفيض التلقائي للعقوبة- 

 وتلخص هذه المستجدات اساسا في 

 _____________ 
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وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير تعزيز “   - 

الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط 

حددها المشروع بدقة، مع إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة 

المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه تصريحات المشتبه فيه المضمنة في 

 ”.سنوات 5وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 

 ______________ 

صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين، زيادة على مجموعة من المستجدات الهامة “ - 

ن خلال وضع ضوابط تروم ترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك م

 ”.قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته

 ______________ 

تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال “   - 

المشتبه فيه، مع التنصيص منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف 

على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في 

من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص  316المادة 

 ”.النيابة العامة المختصة وكذا تعزيز حضوره في مسطرة الصلح

 _______________ 

ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة  “ - 

للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من 

حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها، وكذا 

جديدة تروم تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية التنصيص على مقتضيات 

قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث 

 ”.بشأنها، وإحداث آلية لتجهيز الملفات في الجنايات

 ________________ 

زامات الدولية في مجال مناهضة وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالت” - 

التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من 

خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص 

 ”.جراءطبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإ

 _______________ 

تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي من خلال تنظيم استعمال “ - 

بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة، كتمكين النيابة العامة 

الي موازي وقاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث م

لتحديد متحصلات الجريمة، وكذلك الأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي 

 ”.يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة

 ______________ 
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العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث أقر المشروع  - 

مركز الضحية في سائر مراحل الدعوى مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة ل

 ”.العمومية

 ______________ 

وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية وذلك انسجاما مع المستجدات التي شهدتها  - 

منظومة العدالة ببلادنا، خاصة حدث استقلال النيابة العامة، حيث تم وضع تعريف للسياسة 

تمدة دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل قواعد الجنائية يتماشى مع التعاريف المع

 ”.وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها

 _______________ 

تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وذلك انسجاما مع ما أقره دستور المملكة  - 

د في المشروع على أن محاكمة الأحداث والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، حيث تم التأكي

لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير 

التدبير الملائم له، مع التنصيص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث 

 ”.من طرف الشرطة القضائية

 _______________ 

تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية مستجدات أخرى تروم  

في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما 

يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل 

 ”.يةللدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالح

............................................................. 

 ............................................................. 

 حيز التنفيذ 03.23المقتضيات الجديدة المتعلقة بإدماج العقوبات عند دخول القانون رقم  

 8نون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بتاريخ المتعلق بتغيير وتتميم قا 03.23القانون رقم  

 ،2025دجنبر 

 .من القانون 613-1المادة  

 مضمون المقتضى التشريعي الجديد: أولا

 :على ما يلي 613-1تنص المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة  119عند تعدد الجرائم وفقا للفصل < "

البة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو بآخر محكمة مصدرة للعقوبة الس

دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة 

 .من نفس القانون 120الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 



 

41 
 

 .من هذا القانون 600و 599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 ."يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا

 :ويستفاد من هذا المقتضى ما يلي

أن النيابة العامة لدى آخر محكمة أصدرت عقوبة سالبة للحرية تصبح الجهة المختصة  -1

 .حصريا في مباشرة مسطرة إدماج العقوبات

المحكوم عليه، )تحريك هذه المسطرة يتم تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف المعنية أن  -2

 (.دفاعه، مدير المؤسسة السجنية، أو أي ذي مصلحة

أن قرارات النيابة العامة بشأن الإدماج تكون قابلة للمنازعة طبقا لمقتضيات المادتين  -3

 .من قانون المسطرة الجنائية 600و 599

كليا أو جزئيا، يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا، مما قد يؤثر على حساب أن العفو،  -4

 .الإدماج

 2025دجنبر  8ضرورة البت في الملفات الجاهزة قبل : ثانيا

، وتغير جهة 2025دجنبر  8نظرا لدخول المقتضيات المذكورة حيز النفاذ بتاريخ 

 :، يتعين613-1الاختصاص في مسطرة الإدماج وفق المادة 

 الإسراع بالبت في جميع طلبات الإدماج الجاهزة حاليا قبل التاريخ المذكور؛

 وذلك تفاديا للتصريح بعدم الاختصاص بعد دخول النص الجديد حيز التنفيذ؛

لأن المسطرة قبل هذا التاريخ تخضع للنظام القانوني السابق، بينما تصبح النيابة العامة 

 .2025دجنبر  8صة ابتداء من بآخر محكمة مصدرة للعقوبة هي المخت

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 

 المملكة المغربية

 رئاسة النيابة المانية 

 2025نوفمبر  27 

 2025/ 1ق /رن ع/  26 
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 إلى السيدات والسادة

 الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف

 وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

 

 

 

 .نحول تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسج: الموضوع

 سلام نام بوجود مولانا الإمام

 وبعد؛

لا تخفى عليكم الأهمية التي يكتسيها تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة بالنظر للآثار القانونية 

المتعددة التي تترتب عن هذا التاريخ، كالشروع في احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية، 

يعتبر معيارا أساسيا للتمييز بين وكذا ضبط من المشتبه فيه اثناء ارتكاب الجريمة والذي 

 .الرشداء والأحداث

وتستمر أهمية تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية، إذ تنتقل 

أهمية هذا التحديد إلى مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والإكراه البدني فهو شرط 

ينتج عنها إدماج العقوبات السالبة للحرية أساسي للتثبت من توفر حالة تعدد الجرائم التي 

من  120و  119الفصلان )عند تعدد الأحكام الصادرة في حق نفس المحكوم عليه 

، كما أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إذا كان سن المحكوم (مجموعة القانون الجنائي

ردة في المادة سنة عند ارتكاب الجريمة طبقا للمقتضيات الجديدة الوا 20عليه يقل عن 

 .من قانون المسطرة الجنائية 636

وتبعا لذلك، فإن الأدوار الجديدة المنوطة بكم بموجب التعديلات التي طالت قانون المسطرة 

تقتضي منكم الحرص على التوثيق الدقيق لتاريخ  03.23الجنائية بموجب القانون رقم 

يق العقوبات السالبة للحرية ارتكاب الجريمة بشكل يحول دون وقوع أي صعوبات عند تطب

 :أو الإكراه البدني في الغرامات والمصاريف القضائية، لذا ادعوكم إلى التقيد بما يلي

تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عنكم مع قيام  -1

الة اعتقال قاضي النيابة العامة الذي قام بدراسة المحضر واتخاذ قرار المتابعة في ح

 بتوضيح هذا التاريخ والإشارة إليه بوضوح عند تسطيره للمتابعة
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التحقق قبل توقيع الأمر بالإيداع في السجن من قيام كتابة النيابة العامة بتضمين تاريخ  -2

 ارتكاب الجريمة بهذا الأمر بشكل واضح ودقيق

رتكاب الجريمة لمدة إذا كان الشخص قد تورط في ارتكاب عدة جرائم أو استمر في ا -3

طويلة ، فيتعين توضيح تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى أو الشروع فيها وتاريخ آخر فعل 

 .جرمي تم اقترافه لضمان التفعيل السليم لأحكام إدماج العقوبات والإكراه البدني

ت، وبالنظر لما لهذه التعليمات من دور في ضمان التطبيق السليم للقانون عند تنفيذ العقوبا

فإني أدعوكم إلى الالتزام بها بكل حرص والرجوع إلى هذه الرئاسة عند وجود أي 

 .صعوبة

 والله ولي  التوفيق

 والسلام

 الوكيل العام للملك

 رئيس  النيابة العامة

 هشام البلاوي
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